كان كلامنا المتقدم في الترجيح بالمرجحات غير المنصوصة، بمعنى العمل بكل خبر ورواية نحتمل وجود مزية فيها، نرجح هذه الرواية ونعمل بها، وندع الرواية الأخرى المعادلة لها.
الماتن أشار أيضاً إلى مقدمة، أمس ما استعرضنا هذه المقدمة،خلاصة هذه المقدمة كالتالي: يقول: مر علينا فيما سبق أنه هناك قاعدة أصلناها، الأصل في المتعارضين هو التساقط، أصلنا هذه القاعدة، والرجوع إلى الأصول العملية، فإذا قلنا أيضاً ههنا المتعارضان، يعني الروايتان اللتان تعارضتا، نرجح بما ثبتت مرجحيته على نحو القطع واليقين، يعني ما اتفقت عليه الكلمة، وأما غيره محتمل الرجحان فواضح، يعني يكون كدليل ساقط عن الاعتبار، لأن الأصل عدم حجية محتمل الرجحان، وبالتالي يتساوى مع كفؤه، مع معادله، هذا الاحتمال لا يغني ولا يسمن من جوع، كأنه غير موجود، بناءً على هذا الأصل الذي أصلناه فيما تقدم.

 ويلحق بذلك إذا قلنا بأن روايات التخيير لها إطلاق، كما عمل بذلك الآخوند وغيره، قلنا هذه الروايات الدالة على التخيير تقول لنا اعمل بأي من الروايتين، لها إطلاق، فبالتالي إذا ثبت لدينا هذا الإطلاق، يكون محتمل المزية، أو احتمال المزية أيضاً لا قيمة له، متى يسوغ لنا أن نعمل باحتمال المرجحية؟ عندما لا نقول بوجود إطلاق لروايات التخيير، إذا ما قلنا بوجود إطلاق يسوغ لنا أن نعمل بالتخيير عند التكافئ وعدم وجود مزية، وأيضاً يعني ما ثبت مرجح يقيني قطعي، فنحن نعمل بهذه الرواية أو بالرواية الأخرى المعادلة لها، هذا إذا يعني ما قلنا بوجود إطلاق، نعمل بالقدر المتيقن، حينئذٍ أيضاً إذا وجدنا في الرواية (ب) مزية على الرواية (أ)، كالمزية التي أشرنا إليها بالأمس الماضي، توجد مزية، مثلا التثبت، نحن نعلم إن إحدى الروايتين الراوي لها هو الأكثر تثبتا، هذه مزية، حينئذٍ يتعين العمل بهذه الرواية (ب) أو رقم اثنين، ترك الرواية الأخرى التي ما يوجد فيها هذا الاحتمال، وقد قلنا إن الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) دلل على هذا المطلب بأدلة، منها الإجماع، قال إن الأصوليين لديهم إجماع في هذه المسألة، يعني العمل باحتمال المزية والترجيح بالمرجحات غير المنصوصة، وأيضاً دلل بدليل عقلي، قال نحن نعلم بوجود روايات متكافئة، ونعلم أيضاً بوجود مرجحات، والمرجحات لا تكفي، فنضطر مقسورين للترجيح باحتمال المزية، يعني أي مزية، وهذا كما مر علينا في دليل الانسداد، نحن نعلم بوجود تكاليف، والله يطالبنا بالعمل بهذه التكاليف، ونقول انسد علينا باب العلم، وأيضاً انسد علينا باب العلمي، فإش نعمل به؟ بالظن، هذا خلاصة دليل الانسداد، فنقول كل ظن حجة، نفس الكلام هنا، يعني شبيه طبعا، شبيه هنا يسمى شبيه، فيه شباهة، نقول نعلم بوجود أدلة متكافئة متعارضة، ونعلم بوجود مرجحات قطعية، غير أن هذه المرجحات القطعية قليلة، لا تكفي، فماذا نعمل في بقية الروايات المتكافئة؟ يقول الشيخ كما ذهب إلى ذلك الجهابذة من الأصوليين مجمعين، حطوا مجمعين تحته خطين، أو عليه دويحة، على أنه شنهو؟ على العمل باحتمال أو بمحتمل المزية، واضح الفكرة لنا؟ وأيضاً دلل بطائفة من الروايات، الروايات الدالة على الأورعية والأصدقية، قال هذه شنهو؟ هذه جائية من باب المثال، يعني المعصوم (عليه السلام) لما يقول لك، تعادلت الروايتان عندك، جميع الحيثيات متكافئة، نحن الآن عرفنا مثلاً الأعدلية والأفقهية، هذه لا إشكال في الترجيح بها، الفقيه حتى ذاك الرواية التي وردت عن النبي (ص): "نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها، فبلغها..." بلغها يعني كما وعاها، ثم يعقب (ص): "فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه"، يعني هذا رقم واحد فهم شيئا من الرواية، بس هذا رقم اثنين، عنده فقاهة، يفهم لحن الكلام كما عبرنا بالأمس الماضي، أفقه كما يعبر، هذا فهمه يعني للرواية أرجح من فهمه الأول، الرجحان بالأفقهية والأعدلية هذا لا إشكال فيه، متفق عليه بين العلماء، لكن عندنا شنهو؟ يقول أشياء غير متفق عليها، اش واردة؟ واردة من باب المثال، يعني تقول لك خذ أيضاً بهذه الأمور التي تعطيك نحوا من الاحتمال للترجيح بها بين الروايتين المتكافئتين المتعادلتين، مثل شنهو؟ في الأورعية، هذا ورع، ليش أنا أأخذ برواية الأورع؟ ذاك هم ورع، وهذا أورع، أو الرواية التي أكثر تثبتاً، لأنها تطرد لي بعض الاحتمالات المحتملة، التي اشوية قد تطرأ على الذهن، أمس أشرنا نقول ذاك الذي نقل وهو يعني صادق، بس هذا أصدق، يعني ذا، كما قلنا، ذاك شافه مجرد طويل ولابس بشت وعليه عمامة قال فلان، ذاك تسأله فلان؟ قال الله أعلم، أحتاج أن ماذا؟ يعني أن أبحث في المسألة كي أعطيك الجواب، وتشوفه يروح، ومثل ما نعبر أيضاً، يدقق ويتحدث معه أيضاً زيادة، مو بس يشوفه، يسلم عليه، صبحكم الله بالخير مولانا، ويرد عليه، تجي له تقول له فلان؟ قال نعم فلان، رأيته بعيني وسمعته بأذني، خلاص بعد، أي الروايتين أنت تأخذ؟ هذا الأصدقية يصير لها مدخلية في الترجيح، خل أشياء قلنا متفق عليها، الشهرة، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، بس شوف هذا خبره ما شاء الله، ألا يعطيك شيئا من شنهو هذا ركون النفس وارتياح الضمير والطمانينة، هذه الطمانينة مثل الطمأنينة بس بالتخفيف، اسهال الهمزة يسمونه، والطمانينة، في ارتياحك للعمل بهذا الخبر، فيقول الشيخ الأعظم: ما شاء الله، أدلة يتلو بعضها بعضها الآخر، توجب الترجيح بكل مزية، كما اتفق عليه الجهابذة من الأصوليين.
الماتن يقول كلا، أما الإجماع فواضح، يكفي يقول مخالفة أمثال الكليني من هؤلاء عمالقة الحديث..
وأما قولك في هذا الدليل العقلي نمرة اثنين، من قال لك إن هذه المرجحات المنصوصة لا تكفي؟ تكفي، وفيها قلنا أمس شنهو؟ كفاية والمكاسب، وأما هذه الروايات فقد مرت علينا المناقشة فيها واحدة واحدة، فكيف أعدت الكرة لنا يا شيخنا الأنصاري؟ هذه الخلاصة يعني المركزة مع إضافة التتمة التي ما أشرنا إليها أمس، نطبق ونشوف فيه كلام بعد آخر...

تطبيق:  
المبحث الثالث 

في التعدي عن المرجحات المنصوصة 
أشرنا في التنبيه الثاني من تنبيهات المقام الأول في أصالة التساقط في المتعارضين إلى أن احتمال ترجيح أحد المتعارضين تعبدا لا يكفي في البناء على حجيته والخروج عن أصالة التساقط...

تقول مثلاً هذا الدليل مثلاً على اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، نقول شنهو هذا؟ الجنة أنت بتروح، الله صفك صف، شيدخل أصحاب اليمين هنا؟ نقول هذه الإحتمالات أوهى من بيت العنكبوت، موش بيت العنكبوت، أوهى....

لا يكفي في البناء على حجية هذا المعارض الكفؤ الذي مثلاً على اليمين، شنهو على اليمين هذا؟ يرجح أحد الدليلين على الآخر لكون هذا على اليمين....

لا يكفي في البناء على حجيته والخروج عن أصالة التساقط، يعني كلاهما يسقطان عن الحجية ونرجع إلى الأصول العملية...

ولابد من إحراز ترجيحه وحجيته بدليل معتبر، مر علينا هذا، لأنه مشكوك الحجية اش قلنا أصولياً؟ لا حجة، الشك في الحجية يساوي عدم الحجية...

 وأما بالنظر إلى الأدلة الخاصة فإن كان البناء على أصالة التساقط مع فقد المرجح ولو من جهة الأصل المذكور، هذا ما فيه بعد إلا من هذا الأصل المذكور،  فالأمر كذلك، للشك في حجية محتمل الرجحان....

كل مشكوك الحجية حجة...

 وإن كان البناء على التخيير، طيب التخيير فيه مبنيان، مبنى يقول مطلق يعني، هذه الروايات لها إطلاق، كما تمسك بذلك ماذا؟ وحتى الماتن أيضاً يؤمن بالإطلاق لرواية التخيير، بس يقول ماذا؟ الإطلاق مع عدم وجود مرجح قطعي، يعني يختلف اشوية عن الآخوند، ذيك المرجحات الآخوند يحملها على ماذا؟ تعيين الحجة من اللاحجة، ذا يقول لا، مرجحات، ويسوغ العمل بكل من الكفئين، ذاك يقول لا، ما يسوغ الآخوند والسيد حسن الصدر، شفنا الفرق يعني...

وأما بالنظر إلى الأدلة الخاصة:  فإن كان البناء على التساقط مع فقد المرجح ولو من جهة الأصل المذكور، فالأمر كذلك للشك في حجية محتمل الرجحان، والمشكوك الحجية لا حجية له.

وإن كان البناء على التخيير، فإن كان مبنيا على وجود إطلاق لروايات التخيير، يعني الدالة على العمل بأي من الروايتين المتعادلتين المتكافئتين...

فإن كان مبنيا على إطلاقه يقتضي التخيير بين المتعارضين ويصلح دليلا على نفي الترجيح بينهما يلزمنا الاقتصار بالخروج عنه على المرجح القطعي، وشيصير محتمل الرجحان؟ لا قيمة له...

عنه على ما ثبت ترجيحه، والبناء على عدمه مع الشك وحجية محتمل المرجوحية أخذا بالإطلاق المذكور....

إذا كان الإطلاق يصير مب حجة...

لزم بالخروج عنه على ما ثبت ترجيحه والبناء على عدمه، والبناء على عدمه مع الشك وحجية محتمل المرجوحية، نبني على عدمه، صح، أخذاً بالإطلاق المذكور...

 وإن لم يكن لدليل التخيير إطلاق، بل كان المتيقن عدم سقوط المتعارضين، تعين الاقتصار في التخيير على صورة العلم بعدم المرجح لأحد الدليلين، لانه المتيقن من مورد التخيير، أما إذا ثبت ترجيح أحد العدلين بدليل، هذا نأخذ به...

 ومع احتمال الترجيح يلزمنا العمل عليه، ليش؟ لأنه ما عندنا إطلاق لأدلة التخيير، فيصير محتمل الرجحان راجح ما فيه إطلاق، بل يتعين العمل عليه، يتعين العمل به....

ومع احتمال الترجيح يلزمنا العمل بمحتمل الرجحان للعلم بحجية محتمل الرجحان والشك....

للعلم اش يقصد به؟ يصير هو القدر المتيقن، نحن يسوغ لنا العمل بالذي على اليمين وبالذي على اليسار، لكن الذي على اليمين فيه مزية، فهو القدر المتيقن الأخذ به، الذي فيه مزية، وذاك ماذا؟ نتركه....

يلزم العمل عليه بالعلم بحجية محتمل الرجحان، والشك في حجية العدل الاخر الملزم بالبناء على عدم حجيته...

هذا إذا ما كان للأدلة الدالة على التخيير إطلاق....

 هذا، وحيث لا دليل على التخيير - لو تم - إلا النصوص....  

ما عندنا دليل إلا النصوص الواردة التي استدل بها من هو؟ الآخوند وسيد حسن الصدر وغيرهما أيضاً...

 التي يأتي الكلام فيها، والتي لها إطلاق....

لها إطلاق هذه النصوص، بس الإطلاق ليس بالنحو الذي فهمه الآخوند (يرحمه الله)، بالنحو الذي ماذا؟ قلنا به نحن، يعني نقول لا إطلاق، بس إطلاق شنهو؟ نسبي كما نعبر، يعني ما دل على نحو القطع واليقين بأنه مرجح هذا نأخذ به، وإذا ما عندنا، هذا نحن بالخيار، عملنا بالرواية رقم واحد أو بالرواية رقم اثنين...

طيب في هذه الحالة نحن بالخيار، لو عندنا احتمال، وكانت روايات التخيير دالة على الإطلاق، هل يكون هذا الاحتمال كافياً لتعيين أحد العدلين وترك العدل الآخر؟ لا، لا يكفي، لأن روايات التخيير ليس لها إطلاق، ولذلك لها إطلاق، لأن روايات التخيير لها إطلاق، وحجة، يقول لك ذاك الرواية حجة وذي حجة، فالاحتمال ما له قيمة، متى نقول الاحتمال يكفي؟ إذا كان ما لها إطلاق، انتبهوا إلى معنى لها إطلاق وما لها إطلاق...

وإن لم يكن لدليل التخيير إطلاق، بل كان المتيقن عدم سقوط كلا المتعارضين، تعين الاقتصار في التخيير على صورة العلم بعدم المرجح لأحد الدليلين لأنه المتيقن من مورد التخيير، ومع احتمال الترجيح يلزمنا العمل بهذا المرجح للعلم بحجية محتمل الرجحان، والشك في حجية عدله، نقول ما لها إطلاق، الملزم بالبناء على عدم حجيته، لكن قلنا هو شيقول؟ لها إطلاق، الماتن يرى إطلاق، فإذن الماتن الذي يرى إطلاق لروايات التخيير، يقول أنا مذهبي مذهب الوسط، أو أن الروايات الدالة على الترجيح مرجحة، وأرى أن الروايات الدالة على التخيير أيضاً لها إطلاق، بس في حال ثبوت دليل مثلاً، كون إحدى الروايتين موافقة للكتاب، نعمل بها، الإطلاق ما لم يكن وجود مرجح قطعي، طيب والمرجح الظني، محتمل الأرجحية عندك صاحب المحكم، يقول لا قيمة له، متى يكون له قيمة؟ إذا لم يكن لروايات التخيير إطلاق، واضح لنا الفكرة الآن؟...    

....

لا، مب لغو....

......

ايه، بس هو ما يرى هذا، يقول لو قلنا به، ما نراه...
....

خلنا نخلص الدرس ونبين الفارق الحيثي بين الماتن والشيخ الأعظم...

هذا وحيث لا دليل على التخيير لو تم إلا النصوص التي يأتي الكلام فيها، والتي نرى أن لها إطلاقا في نفسها، فلا فرق بين القول بالتساقط، الذي قلنا هو الأصل بين الدليلين المتكافئين، والقول بالتخيير في عدم التعويل على الترجيح باحتمال المرجحية، يعني يصير احتمال المرجحية ماذا؟ لا قيمة له، على الرأيين....
طيب إذا كان لا قيمة له، لماذا قال الجهبذ العلم وخريت الصناعة، الذي أمس قلنا الجحجاح، الشيخ الأنصاري وغيره، قال، اش قال؟ قال لا، نعمل....

....

 وأما ما ذكره شيخنا الاعظم قدس سره في آخر تنبيهات دليل الانسداد من سقوط إطلاقات التخيير عن الحجية....

شفت الآن، واضحة الفكرة لك؟ سقوط إطلاقات التخيير عن الحجية، هو يقول لا، المبنى يختلف، أنا أراه حجة...

 للعلم بوجوب الترجيح إجمالا وعدم وفاء المرجحات المنصوصة، يعني الواضح، القطعية، موافقة الكتاب، الشهرة، مخالفة العامة....

 بالمقدار المعلوم بالاجمال فيتعين الاكتفاء بالعمل بالظن...

يعني أي محتمل، حتى مثلاً هذه الرواية هذه، وجدناها في كتاب، والكتاب مثلاً قديم، نقول يكفي هذا، احتمال الأقدمية، هذه الرواية مر علينا طائر مبارك مثلاً، من باب المثال أوضح لكم، وإلا يعني موب صحيح هذه الأمثلة بعضها، بس تقريب الصور...

فيتعين الاكتفاء بالظن بالترجيح، يقول: فهو كما ترى! وحط علامة تعجب، شنهو هذا الحكي شيخنا الأعظم، إذ لو سلمنا العلم بوجوب الترجيح إجمالا فالمرجحات المنصوصة وافية بالمعلوم بالإجمال، ولا نعلم بوجود غيرها، لتسقط إطلاقات التخيير عن الحجية. 
ولو سلمنا ما ذكره يلزمنا الاقتصار في التخيير فقط على القدر المتيقن...

ليش؟ لأن نحن نقول ماذا؟ نختلف معك في المبنى، نقول روايات التخيير لها إطلاق، فلابد أن نقتصر على القدر المتيقن، وذاك محتمل الرجحان يلغى عن الحجية، المبنى يختلف...

ووجب الترجيح، يقول: ولو سلمنا لزم الاقتصار في التخيير على المتيقن، هذا قطعي...

أما إذا لم نقل بوجود إطلاق، هذا يجيء كلام الشيخ، حينئذٍ يجب الترجيح بمجرد احتمال الترجيح، للعلم بحجية محتمل الرجحان...

بس فيه عبارة ناقصة هنا، يكون تحطونها، يعني حتى يتم الكلام، لأنه عندنا مبنيان، مبنى نقول بوجود إطلاق، فيصير محتمل الترجيح لا قيمة له، مبنى نسلم بما قاله الشيخ، أن ذيك الروايات ما لها إطلاق، يصير كلام الشيخ تام...

فحينئذ يجب الترجيح بمجرد احتماله للعلم بحجية محتمل الرجحان والشك في حجية المرجوح، ولا وجه للاكتفاء بالترجيح مع القول بوجود إطلاق للروايات الدالة على التخيير، يعني هو نقص في العبارة في الحقيقة، كلامه أشبه بالطلسم، بس المطلب واضح، هذا الذي يقرره العلماء....

يقول: وقد أطال الشيخ في النقض والابرام بما لا مجال لمتابعته فيه، بل نكتفي بما علقناه على كلامه....

أن نحن عندنا مبنيان، مبنى يقول بوجود إطلاق لروايات التخيير، فحينئذ محتمل الرجحان يسقط عن الاعتبار، ومبنى يقول لا إطلاق لروايات التخيير، فمحتمل الرجحان كالمقطوع بالرجحان يتعين العمل به... 

على المتيقن، من دون فرق بين القول بالتساقط والتخيير، يعني الأصل الذي أصلناه فيما تقدم يلحق به هنا القول بأن روايات التخيير لها إطلاق، يصير أيضاً محتمل الرجحان ساقط عن الاعتبار، ولا نعمل بالترجيح إلا بمقطوع المرجحية...

 إذا عرفت هذا، فالمعروف من جماعة من الأصحاب التعدي عن المرجحات المنصوصة لكل مزية، بل قال الشيخ الأعظم، بل نسب شيخنا الاعظم (قدس الله نفسه الزكية) إلى جمهور المجتهدين عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة، وقد أشار في آخر تنبيهات الانسداد لبعض الكلمات التي تدلل كشاهد على ارتئائهم لهذا المطلب، يعني الترجيح بكل مزية، بل نسب لبعض مشايخه استظهار الاتفاق على الترجيح...

يعني هناك إجماع بين الأصوليين...

كما قال في مبحث الترجيح: ادعى بعضهم ظهور الاجماع وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدليلين بعد أن حكى الاجماع عليه عن جماعة...

وسيأتينا إن شاء الله تتمة الكلام على هذا المطلب...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

